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من خالل تناول  ،بالتداول احلر للمعلومات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته يتعلق األمر
بني  بأن هنك عالقة تناسبية عكسية أنه قد اتضحالشفافية والفساد، خاصة، و إشكالية العالقة بني
هذين النقيضني، حبيث قد ثبت أنه كلما سادت الشفافية، كلما تناقص الفساد، وعلى العكس من ذلك، 
الشيء الذي حدا بعدد معترب من الدول إىل سن قوانني  ،كلما مت حجب املعلومات، كلما تزايد الفساد
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكذا من  ات انطالقا من املادة لضمان احلق يف الوصول إىل املعلوم
حيث أن االطالع على املعلومات صار هو القاعدة،  ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 .وحجب املعلومة مل يعد ميثل إال استثناء
الذي أقر احلق يف  ي مع اعتماد التعديل الدستور قد تزامنت هذه الدراسة لإلشارة، فإن
 .احلصول على املعلومات يف مادته 
 .الرقابة -احلكم الراشد -النيةالع -الشفافية -الفساد-تداول املعلومات :الكلمات المفتاحية
Résumé: 
Il s 'agit de la circulation libre de l'information , en tant qu'un mécanisme pour la 
prévention de la corruption et la lutte contre elle , en vue de traiter la problématique du 
rapport entre la transparence et la corruption , d'autant plus qu' il s'est avéré qu'il y a un 
rapport proportionnel inverse entre ces deux éléments contradictoires ,du fait lorsqu'il y a 
de la transparence , la corruption s'est diminue ,et dans le cas contraire lorsqu'il y a 
restriction d'accès à l'information, la corruption s'augmente ; chose qui a incité un nombre 
important de pays à instaurer des lois pour assurer le droit d'accès à l'information à partir 
de l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que celui du pacte 
international des droits civiques et politiques, d' où le droit d'accès à la information est 
devenu la règle, et la restriction de ce droit est l'exception. 
Il est à noter que cette étude s'est synchronisé avec l'adoption de la révision 
constitutionnelle 2016 qui a reconnu le droit d'accès à l'information dans son article 51. 
Mots-clés:- accè à l'information - corruption - transparence – controlle – bonne 
gouvernnance. 
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 : دمةمق
يف التوسع يف مفهوم احلقوق واحلريات  تطورا ملحوظا لقد شهدت أواخر القرن العشرين
يف  يسري هذا التطور أصبح ، حبيثمالواردة يف صلب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
ولعل أحسن ، حلماية القانونيةويضمن هلا املزيد من ا ،(حقوق اإلنسان)طورهاـذي يـلـجاه اـاالت
حيث  ،هو احلق يف حرية الرأي والتعبري ،يستحق الذكر هنا - عن هذه احلقوق واحلريات -مثال
حق التمتع حبرية  لكل شخص"  :من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن ورد يف صلب املادة 
ايقة، ويف التماس األنباء حريته يف اعتناق اآلراء دون مض والتعبري، ويشمل هذا احلق الرأي
ضمن القيود  وذلك ،"واألفكار، وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة، ودومنا اعتبار للحدود
يف  -املقررة قانونا، كما وردت نفس األحكام يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 .كذلك  مادته
ليشمل احلق يف احلصول على املعلومات  تعبريطلح احلق يف حرية الرأي والولقد تطور مص
بأن و إتاحة كل املعلومات وسهولة تبادهلا،واليت يراد هبا أن تكفل الدولة لألفراد  ،وتداوهلا
الشفافية هي تدفق املعلومات ف ،إذن تكون متاحة لكافة املؤسسات وجلميع األطراف املعنية،
لشاملة يف الوقت املناسب، وبطريقة ميكن االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ا
 .االعتماد عليها
ميكن أن يتفشى إذا ما كانت  -ككل سلوك غري مشروع  -ومما ال شك فيه، أن الفساد 
املتمثلة يف التعتيم وحجب املعلومات واإلخالل حبق املواطن يف احلصول  هناك ظروف تفاقمه
فإعمال مبدأ  ،ى هذه النتيجة املنطقيةعلى املعلومات من مصادرها األصلية، وتأسيسا عل
تفاقم  أن حيول دون ومتكني املواطن من حقه يف االطالع من شأنه ،الشفافية وضمان العالنية
 .وبالتايل مكافحتها ،يف الوقاية منها أو الكشف عنها ويساعد إىل حد بعيد ،ظاهرة الفساد
، يف مادهتا  نة وهو ما أدركته اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الفساد لس
تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام ": اليت تنص على" أ"البند  ،الفقرة 
 .2 مهذه االتفاقية اليت صادقت عليها اجلزائر يف سـنة  ،1" الناس فيها
 
                                           
1 - http://hrlibrary.umn.edu/arabic/UNCAC.pdf. Date de visite du site: 21-01-2017. 
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية األمم  ،أفريل  : املؤرخ يف -: املرسوم الرئاسي رقم - 
. أكتوبر  املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك يوم 
 .سنة  عدد،. ج.ج.ر.ج
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 وبالتايل أصبحت من قبيل التشريع الداخلي الذي يسمو على القانون، وفقا ملا يقره
هذا األخري الذي كرس يف تعديله األخري احلق يف احلصول على املعلومات يف مادته  ،1الدستور
.اجلديدة 
عن  -وعليه، فإن اإلشكالية املطروحة تتمثل يف ما مدى دور التداول احلر للمعلومات
 يف الوقاية من الفساد ومكافحته ؟ -طريق الشفافية والعالنية 
 :مبحثنيمن خالل  حيث تعاجل هذه اإلشكالية
 ماهية الشفافية كإحدى دعائم تكريس احلق يف تداول املعلومات: املبحث األول
 ومكافحته عالقة الشفافية بالوقاية من الفساد: املبحث الثاين
 
 ماهية الشفافية: المبحث األول
 كإحدى دعائم تكريس الحق في تداول المعلومات
ملاهيتها والوسائل القانونية املتاحة للقول  قالتطر ينبغي لإلحاطة باملقصود بالشفافية
باإلضافة إىل التطرق إىل  ،احلق يف الشفافية يف أعمال سلطاهتا الثالث بأن دولة ما تضمن
 .الغاية اليت يبلغها اإلنسان بفضل نيله هلذا احلق وكذا ،األساس القانوين للشفافية
هو جتسيد التداول  يف دولة ماغين عن البيان أن أول مظهر من مظاهر توافر الشفافية 
شفافية دون أن تكون هناك حرية لتداول  فال ميكن احلديث عن وجود ،احلر للمعلومات
وهذه  ،إذا مل تكن هناك دميقراطية ،احلكم الراشد عن كن احلديثـكما أنه ال مي ،املعلومات
وبالتايل لن يكون  ،ةعلومات وال يتعامل بشفافيـال تقوم هلا قائمة يف جمتمع حيجب امل األخرية
فتمكني  ،شى الفسادـففي غياب الشفافية يتف ،هناك حكم راشد، بل العكس هو الذي يسود
يعترب  نيةـاملواطن من االطالع على املعلومات قبل أن يصبح حقا تقرره النصوص الدولية والوط
يها، وال نـمة جتاه مواطـمن قبيل االعتبار والتقدير الذي يفترض أن تكنه السلطة احلاك
تيارها ـأي مت اخ ،قق هذا الـفرض، إال إذا كانت هذه السلطة تنبع من جمموع املواطننيـيتـح
 .يةـقراطـطريقة دميـب
 احلق يف التداول احلر للمعلومات عنوان الشفافية: املطلب األول
 وذلـك بتـناول ،مبحوره يتم التعرض إىل عدة عناصر ذات الصلة طلبهذا املمن خالل  
كما نتطرق لنشأة وتطور  ،اتاملعلوميف تداول  احلقو الشفافية لكل من فاهيم االصطالحيةـامل
 .هذا احلق ومصادره
                                           
. ج.ج.ر.، جمارس  املؤرخ يف  -: الصادر بالقانون رقم من التعديل الدستوري  املادة  - 
 .سنة  عدد،
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 وتداول املعلومات الشفافية ياالصطالحي للفظ املفهوم :الفرع األول
م مفهولالتعرض ل يتعني اهيمه األساسية،للوقوف على مفو ،تأصيال للموضوع 
على التفصيل الوارد  ،حق احلصول على املعلومات فية ولفظلكل من لفظ الشفا االصطالحي
 .أدناه
 :االصطالحي للفظ الشفافية املفهوم/ أوال 
املكاشفة بني احلكومة والشعب عرب ممثليه يف الربملان، " :اصطالحا يعين لفظ الشفافية 
ل احلر لتجسيد احلق يف التداو ، وتعترب الشفافية مظهرا1 "وكذا مؤسسات اجملتمع املدين 
 .للمعلومات
 :يف احلصول على املعلومات للحقاالصطالحي  املفهوم /ثانيا 
يشمل خمتلف املعلومات مهما كان الشكل الذي توجد  احلق يف الوصول إىل املعلومة إن 
طية، امللفات اإللكترونية، التسجيالت ـعلى املستندات اخل " املعلومات" عليه، حيث تشتمل عبارة 
وهي تتضمن على سبيل املثال التقارير  ،ة أو الصور اليت حتفظها اإلدارة العامةالسمعية البصري
ومية، حماضر ـقود حكـيهات وزارية، عـالوزارية، حماضر اجتماعات، إحصاءات، أوامر وتوج
جلسات برملانية أو اجتماعات جلان برملانية، آراء وقرارت ومشاريع برامج إدارية، التقارير 
ى الدولة، جملس اخلدمة املدنية، التفتيش املركزي، أو ديوان احملاسبة مثاُل، السنوية جمللس شور
 .2باإلضافة إىل مستندات يف مؤسسة احملفوظات الوطنية
احلق املمنوح " :الوصول إىل املعلومات بأنه منطمة الشفافية الدولية احلق يف لقد عرفت
 -شريعات حرية الوصول إىل املعلوماتوغالبًا ما يكون ذلك من خالل ت -مبوجب القانون
تشمل  ، حيث3"للوصول إىل الوقائع واملعلومات األساسية من احلكومة، وأي هيئة عامة أخرى
، ذاتههذه املعلومات على سبيل املثال امليزانيات واملوافقة على املشاريع والتقييمات ويف الوقت 
 .شر مستندات معينةحيق للمواطنني طلب ن
 
                                           
املؤمتر األول ملؤسسات األرشيف العريب . -حنو شفافية أردنية  -السياسات احلكومية والشفافيةالعموش بسام،  - 
 ..م سكجها، صحول الشفافية، إعداد سائدة الكياليل وباس
 احلق يف الوصول إىل املعلومات - 
Lebanese Center for Active Citizenship(LCAC), https://lcaclebanon.com/2012/10/. Date de visite 
du site: 21-01-2017. 
منتدى ، "تأثري ذلك على مكافحة الفساد: الثورات يف املنطقة العربية وحق تداول املعلومات" حيىي،  هشام - 
.البدائل العريب، بريوت، لبنان، أوت 
http://arabanticorruption.org/article/24428. Date de visite du site: 21-01-2017. 
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ويف مباديء وإرشادات دول الكمنويلث، فيما يتعلق باملعرفة وتعزيز الدميقراطية ورد 
حق قانوين وساري املفعول للفرد باحلصول على املعلومات : "تعريف حلرية املعلومات على أهنا
متلكها اليت حتتفظ هبا اجلهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف الدولة وأية مؤسسة 
 .1"خرى اليت تقوم مبهام عامةاحلكومة واجلهات األ
ومن هنا، نستنتج بأن األمر يتعلق بكيفية حصول املواطنني على املعلومات اليت تتواجد 
حبوزة الدولة مبختلف هيئاهتا، وكذا اإلجراءات والطعون اإلدارية والقضائية اليت ميكنهم 
 .2لعامة مستعدة لتوفري هذه املعلومات هلمإذا مل تكن احلكومات واهليئات ا ،اتباعها
 وأساسه القانوين نشأة احلق يف احلصول على املعلومات: الفرع الثاين
 نتعرض لنشأة وتطور احلق يف احلصول على املعلومات من خالل التطرق للمحة تارخيية 
 .، مث ألساسه القانوين، وأخريا للدول اليت ظهر فيها تباعاعنه
:ق يف احلصول على املعلوماتاحل نشأة / أوال 
 القدمية الوطنية القوانني بعض يف التارخيي أصله املعلومات إىل الوصول يف احلق جيد
كانت السويد الدولة  حيث شرين،ـالع قرنـال وبداية  القرن يف صدرت اليت تلك باخلصوص
قد نص مبدأ م، ف األوىل اليت اعتمدت هذا احلق من خالل قانون حرية الصحافة لعام 
احلكومة )العالنية على أن مجيع املعلومات والوثائق اليت تنتجها أو تستلمها املؤسسات العامة 
جيب أن تتوفر جلميع املواطنني، كما ينص هذا ( احمللية أو املركزية ومجيع املؤسسات العامة
ي معلومات املبدأ على أن مجيع املؤسسات العامة جيب أن تبذل قصارى جهدها ملنح أي شخص أ
 .3ممكن قد يرغب فيها بأسرع وقت
يف املـواد  مكما ورد يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن عقب الثورة الفرنسية 




                                           
 .الكمنويلث، . وارشادات دول الكمنويلث فيما يتعلق حبق املعرفة وتعزيز الدميقراطية مبادئ -1
http://www.azzaman.com. Date de visite du site: 23 janvier 2017. 
 .نة االطالع على الوثائق اإلداريةتسمى جل ففي فرنسا مثال هناك هيئة إدارية - 
 La Commission d'Accès aux Documents Administratives ( CADA). 
http://www.cada.fr/historique-de-loi-du-17-juillet-1978,6054.html. Date de visite du site: 23 janvier 
2017.  
3 -Vers un droit d’accès a l’information publique au Maroc UNESCO , 2011.  
 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002146/214658f.pdf. Date de visite:23-01-2017.  
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 القانون يف املعلومات على احلصول يف قاحل إىل إشارة كذلك جند كما، 1 منها باملوازنة العامة
  .2األرشيف إىل الولوج يف حقـال حول م لسنة الفرنسي
 :األساس القانوين للحق يف الوصول إىل املعلومات / ثانيا
سيما تدعيم السلم واألمن الوفقا لألهداف اليت أنشئت ألجلها هيئة األمم املتحدة، 
ليت عانتها أثناء احلربني العامليتني، فقد مت التأكيد يف ميثاق للبشرية الويالت ا الدوليني، جتنيبا
 .3على وجوب احترام حقوق اإلنسانم  األمم املتحدة 
 الرأي وحرية الدويل القانون" : 4الشهري مؤلفه يف "بينتو روجي" األستاذ نبه ولقد
 حيث اإلنسان، حقوق احترام جتسيد يف املتحدة األمم تتوان ومل ،عىنـامل هذا يفيد ما "والتعبري
 :فيه ورد قرار صداربإ -هلا دورة ولأ يف - حدةـاملت لألمم العامة اجلمعية بادرت
 به تقاس الذي املعيار وهي األساسية، اإلنسان حقوق من حق هيأن حرية اإلعالم "
 احلق ضمنا اإلعالم حبرية ويقصد ،5"....هلا جهودها املتحدة األمم تكرس اليت احلريات مجيع
 الولوج يف احلق " مجع " لفظ من ويفهم ،قيود دون مكان أي يف ونشرها ونقلها األنباء مجع يف
 احلكومية الدوائر ويف العمومية اإلدارات لدى مظاهنا يف إليها
 مصادر احلق يف احلصول على املعلومات: املطلب الثاين
اإلشارة إليه، فيما يتعلق بنشأة وتطور احلق يف الوصول إىل املعلومات  قتانطالقا مما سب
  :ة وأخرى وطنية نوجزها فيما يليميكن تصنيف مصادر هذا احلق إىل مصادر دولي
 للحق يف احلصول على املعلوماتاملصادر الدولية  :الفرع األول




                                           
1
 -http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp. Date de visite du site:18-04-
2014. 
2
 -http://www.legilux.public.lu/rgl/1794/A/0002/Z.pdf. Date de visite du site: 21-04-2014. 
 .من ميثاق األمم املتحدة. :من خالل املواد - 
www1.umn.edu/humanrts/arab/a001.html. Date de visite du site: 21-04-2014. 
4
 -Roger Pinto , la liberté de l’information et d’opinion en droit international. Ed: Economica , 
Paris 1984, P. 28.  
5
 -UN. (1946). Calling of an International Conference on Freedom of Information. Resolution 59, 
14 December 1946. Retrieved from http://daccess-dds. Date de visite du site: 21-01-2017. 
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 :حلقوق اإلنسان اإلعالن العامليموضع احلق يف احلصول على املعلومات يف  / أوال
من اإلعالن  إن احلق يف الوصول إىل املعلومات جيد أصله القانوين يف نص املادة 
، ديسمرب  العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
 لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا:"ما يليحيث جاء يف هذه املادة 
ويف التماس األنباء واألفكار، وتلقيها ونقلها إىل  احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،
 .1"بأية وسيلة،ودومنا اعتبار للحدوداآلخرين،
 :العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية موضع احلق يف احلصول على املعلومات / ثانيا
 -3كذلك يف مادته  -2ية والسياسيةلقد تضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن 
نشري إىل أنه يف قمة االرض اليت نظمتها  كما ،ماجاء يف اإلعالن العاملي بشيء من التفصيل
ضرورة الدول إىل  منه األمم املتحدة دعا إعالن ريو حول البيئة والتنمية يف املادة العاشرة
 .4ة واسعةمتاحة بصور هاىل املعلومات البيئية وجعلإتسهيل الوصول 
 تداول يف احلق إىل العبارة بصريح تشري ال الدولية النصوص هذه أن ويالحظ
 وحماولة املشرع، قصد على التعرف خالل من احلق هذا استنتاج مت قد أنه إال املعلومات،
 من  املادة نص بتفسري األمر ويتعلق الدولية، الشرعة وثائق نصوص روح يف استخالصه
 القضائي االجتهاد إىل فيه الفضل يرجع الذي ،5 اإلنسان حلقوق ةاألوربي االتفاقية
 .اإلنسان حلقوق األوربية محكمةلل
 يف احلق استخالص يف األوربية احملكمة جانب إىل ساهم قد فقهيا دعما هناك أنكما
 يف حقـال أن على التأكيد مت حيث ،الدولية للنصوص املتأنية القراءة خالل من ،املعلومات تداول
 اتــاملعلوم مجيع تلقي حق يعين وهو ،اإلعالم حلرية الثاين األساس وـه ةـاملعلوم إىل ولـصـالو
 
                                           
1- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html. Date de visite du site: 21-04-2014. 
واملوافق عليه من طرف اجلزائر طبقا  ديسمرب  املعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  - 
املتضمن انضمام اجلزائر إىل العهد الدويل املتعلق باحلقوق  ماي  املؤرخ يف - للمرسوم الرئاسي رقم
 . سنة ،عدد ج.ج.ر.جاملدنية والسياسية، 
 .حتمل اسم املادة  خاصة باحلق يف تداول املعلومات نشري إىل أن هناك منظمة دولية - 
https://www.article19.org/pages/fr/resource-language.html. Date de visite du site : 21-01-2017. 
4 -http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. Date de visite du site: 21-
04-2014. 
5 -http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html. Date de visite du site: 21-04-2014. 
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 الدولة أجهزة لدى أي األصلية، مصادرها يف عنها البحث وحق اإلعالم، وسائل بواسطة
 .1 العامة باملصلحة مرتبطة املعلومة هذه تكون حينما وخاصة ،وإداراهتا
 للحق يف احلصول على املعلومات صادر اإلقليميةامل :الفرع الثاين
لكل من  تباعا نتعرض فيما يتعلق باملصادر اإلقليمية للحق يف الوصول إىل املعلومات، 
 .مريكية والوطن العريباالحتاد األورويب واالحتاد االفريقي ومنظمة الدول األ
 :يباالحتاد األورويف  موضع احلق يف احلصول على املعلومات /أوال 
أوصى الربملان األوريب جملس الوزراء بدعوة احلكومات لتبين قوانني  مسنة يف  
وريب وافق جملس الوزراء األ مويف  ،ىل املعلومات اليت حتتفظ هبا احلكومةإالوصول احلر 
عضاء حول حرية املعلومات اليت نصت على أن أي مواطن من الدول على توصية الدول األ
وقد تبنت كل دولة  ،ق االطالع على وثائق الربملان األوريب، واجمللس واملفوضيةاألعضاء له ح
من دول االحتاد قواعد حول الوصول احلر إىل املعلومات، ولقد خطا االحتاد األورويب خطوة 
عمالقة بضمان الوصول احلر ملواطين أوروبا إىل املعلومات حول املؤسسات األوروبية، من خالل 
  .2م و مو م :اتلق حبق الوصول إىل املعلومات امللحق باتفاقياإلعالن املتع
 االحتاد اإلفريقي يف  موضع احلق يف احلصول على املعلومات /ثانيا 
نصت  ،والذي تبناه االحتاد يف  يف ميثاق االحتاد االفريقي حول مكافحة الفساد،
راءات لضمان حق الوصول اىل املعلومات منه على أن كل دولة تتبىن تشريعات وإج املادة 
امليثاق هذا، باإلضافة إىل  ،3املطلوبة للمساعدة يف مكافحة الفساد واألفعال ذات العالقة به
 .4 جانفي  اإلفريقي لقيم ومبادئ اخلدمة العامة واإلدارة املعتمد بأديس أبابا بتاريخ 
 لوطن العريبايف  موضع احلق يف احلصول على املعلومات /ثالثا
املادة  يف - يف اجتماع قمة تونس  -نسانامليثاق العريب حول حقوق اإل لقد أقر
قاء يعلى أن امليثاق احلايل يضمن حق املعلومات وحق حرية الرأي والتعبري واست ،منه 
                                           
1 -Alexis Guedj , la protection des sources Journalistiques. Bruylant , Bruxelles, 1998.  
2 -http://www.europarl.europa.eu/, date de visite du site: 21-04-2014. 
3 -African Union Convention on Preventing and combating Corruption. Maputo, Mozambique, 11 
June, 2003.Retrieved on 5/7/2011 from www.African-Union.org ِAG/Res. 2057(xxxiv-04) Retrieved 
on 30/6/2011 from www.cidh.oas.org. Date de visite du site: 21-04-2014. 
 .ج.ج.ر.ج، ديسمرب  املؤرخ يف  - :رسوم الرئاسي رقمامل حيث صادقت عليه اجلزائر مبوجب - 
 . سنة ، ددع
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ة متشاهبإن هذه املادة  ،املعلومات وتلقيها وبثها بأية وسيلة بغض النظر عن احلدود اجلغرافية
لكنه مل يوضع  من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان وقد وقع امليثاق عدد من الدول، ملادة مع ا
 .1موضع التنفيذ لعدم حصوله على املصادقات املطلوبة وهي سبع
 للحق يف احلصول على معلومات املصادر الوطنية :الفرع الثالث
ية، فبالتايل تتضمنها الدساتري مبا أن حرية تداول املعلومات من حقوق املواطن األساس 
 :والقوانني الداخلية، وفق التفصيل اآليت
 واحلق يف احلصول على معلوماتالدستور  /أوال 
الذي أقره الربملان يف مـطلع سنة  الـجزائري تورـاجلديدة من الدس لقد ورد باملادة 
 .ها مضمونان للمواطناحلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقل: "، مايـلي2 
ال ميكن أن متس ممارسة هذا احلق حبياة الغري اخلاصة وحبقوقهم، وباملصاحل املشروعة 
 .للمؤسسات ومبقتضيات األمن الوطين
 ".حقـيات ممارسة هذا الـدد القانون كيفـحي
 يقرر قانون بصدور اجلديدة  املادة تطبيق ربط قد الدستوري املؤسس فإن لإلشارة،
، غري أن هذا ولقد مضت تقريبا سنة منذ اعتماد التعديل الدستوري  علومةـامل يف احلق
 .القانون مل ير النور بعد
 يف القوانني الداخلية للدول احلق يف احلصول على معلومات :ثانيا
كانت  تقرير احلق يف الوصول إىل املعلومات يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بعد
الذي حّدد شروط الوصول إىل املعلومات  ،التشريع احلديث عام هذا بّنى فنلندا أول من ت
داخل املؤسسات العامة، فالواليات املتحدة األمريكية يف عام ( أو ما ُيعرف حبرية املعلومات)
ام ـقانون ينص على وصول املواطنني إىل املستندات اإلدارية يف ع مبوجب ففرنسا ،3م
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2017. 
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 ةعربي ةول دولأردن األ تفقد كان بالنسبة للدول العربية،ما أألخرى، وبعض الدول ا 1
 .3يف سنة  وتونس 2يف سنة تقر قانون ضمان حق احلصول على املعلومات
 النصوص التشريعية والتنظيمية اجلزائريةيف احلق يف احلصول على معلومات  :ثالثا
العديد من النصوص التشريعية  لقد ورد النص على حق الوصول إىل املعلومات يف 
، ويتعلق األمر بقانون والتنظيمية اجلزائرية حىت قبل اعتماد التعديل الدستوري 
، مرسوم العالقات بني اإلدارة 5، قانون اجلماعات اإلقليمية4الوقاية من الفساد ومكافحته
 .7، وتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام6واملواطن
 احلق يف احلصول على املعلوماتالقيود الواردة على : الثالثاملطلب 
يف جمال القيود اليت من املمكن أن تطال ممارسة احلق يف الوصول إىل املعلومات ميكن 
بل ترد على  ،دون أن تنظمه ضوابط ،القول بأن احلق يف الولوج إىل املعلومة ليس حقا مطلقا
 تداول حرية هي القاعدة فإن ومنه، سبيل احلصر، ممارسته بعض القيود حددها القانون على
 إىل بالولوج السماح عدم هو واالستثناء اآلخرين، إىل ونقلها إليها الوصول طريق عن املعلومات
 املعلومات من معينة فئة
                                           
1 -Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 
 http://www.legifrance.gouv.fr/.Date de visite du site: 21-04-2014. 
 --: الصادر بتاريخ  ، اجلريدة الرمسية األردنية، عددلسنة  :قانون رقم - 
http://www.pm.gov.jo. Date de visite du site: 21-01-2017. 
الرائد  يتعلق باحلق يف النفاذ إىل املعلومة مارس  مؤرخ يف  لسنة  قانون أساسي عدد  - 
.--:، الصادر بتاريخالسنة  ،الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journalofficiel/2016/2016A/Ja0262016.pdf. Date de 
visite du site: 21-01-2017. 
يتعلق بالوقاية  فيفري   :املؤرخ يف - :القانون رقممن . ، ، ، ، ،  ،املواد  - 
 ..ع.،ج.،ر،ج.من الفساد ومكافحته، ج
. ج.ج.ر.يتعلق بالوالية، ج جوان  : مؤرخ يف  -: لقانون رقما من. ، ، ، املواد  - 
يتعلق  جوان  : مؤرخ يف  -: من القانون رقم. ، ، ، ، ، وكذا املواد . عدد 
 .عدد . ج.ج.ر.بالبلدية، ج
 لعالقات بني اإلدارة واملواطن،ينظم ا ،1888جويلية  40مؤرخ يف  131-88رسوم من امل و املادتان  - 
 .1888سنة  ،77. عدد. ج.ج.ر.ج
تنظيم ، يتضمن سبتمرب  : املؤرخ يف -: من املرسوم الرئاسي رقم إىل  املواد من  - 
 .، سنة عدد .ج.ج.ر.ج. وتفويضات املرفق العام الصفقات العمومية
 (الجزائر)المسيلة جامعة  – سليمان حاج عزام. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 41 - 
 املعلومة، إىل الوصول يف احلق على قيود فرض اإلنسان، حلقوق الدويل القانون قرر فلقد
حبقوق اآلخرين أو  اإلضرار إىل يؤدي أن عليها االطالع شأن من مبعلومات األمر تعلق ما إذا
 .1أو إىل املساس باألمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة مسعتهم،
 التعسف احتمال أثبت العملي الواقع أن إال مربرة، االستثناءات هذه أن من الرغم وعلى
 وأن سيما الاملعلومات، إىل الولوج يف احلق ممارسة من احلد إال داع، ندو القيود هذه تطبيق يف
 من موسعا تفسريا يأخذ قد العام النظام أو القومي باألمن املساس مفهوم أن هو عليه املتعارف
 من املعلومة إىل الوصول يف احلق مبدأ إفراغ إىل يؤدي مما القضاء، قبل من أو اإلدارة قبل
 .العامة املصلحة ذات املعلومات إلخفاء ذريعة يكون قد املعلومة على قيد أي أن والشك ،حمتواه
 أن هو عليه املتفق فإن املعلومات، إىل الولوج يف احلق لقيود فيه مبالغ تأويل لكل ودرءا
 املدنية باحلقوق املتعلق الدويل العهد من  املادة من  بالفقرة الواردة االستثناءات
 :أمهها شروط وفق طبقت أن جيب والسياسية
 وأن ،احملظور السلوك على بدقة ينص حبيث حيددها، قانون مبوجب القيود تكون أن -
 .اجلمهور قبل من عليه لإلطالع وقابال واضحا القانون هذا يكون
 عدم أي الثالثة، فقرهتا يف العهد من  املادة عليه نصت ما القيود تتعدى ال أن جيب -
 .لفرضها سفيةتع مربرات إىل اللجوء
 على القيد كان إذا ما تقدر أن العمومية السلطات على أي ضرورية، القيود تكون أن -
 جمتمع يف ترجيحها جيب أخرى مشروعة بأهداف مقارنة ،املشروع اهلدف ملتابعة ضروريا احلق
 .دميوقراطي
مات، قد لإلشارة، فإنه نظرا لألمهية القصوى اليت يكتسيها احلق يف الوصول إىل املعلو
سبتمرب من كل  االحتفال بيوم عاملي للحق يف املعلومة يف الـ  تقرر ابتداء من سنة 
 .2سنة
 
 عالقة الشفافية بالوقاية من الفساد ومكافحته: المبحث الثاني
بعد أن مت تناول عنصر الشفافية الذي يدعمه التداول احلر للمعلومات يف احملور األول 
اآلن دور تناول آفة الفساد اليت تنخر ثروة اجملتمع ومتس باألخالقيات  من هذا املقال، يأيت
تفاقم ظاهرة اإلدارية، حيث ستتركز الدراسة على حمورين أساسني حيدد األول أهم دواعي 
                                           
 .قوق املدنية والسياسية، مذكور سابقامن العهد الدويل اخلص باحل الفقرة  - 
2
-http://www.journee-mondiale.com/443/journee-internationale-du-droit-d-acces-a-linformation. 
htm. Date de visite du site: 26-01-2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تداول المعلومات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته
 - 42 - 
كإحدى دعائم احلكم الراشد يف  الشفافية دورعلى اين ثالفساد، بينما يتم التركيز يف احملور ال
 .افحتهالوقاية من الفساد ومك
 ماهية ظاهرة الفساد وأسباهبا وآثارها: املطلب األول
من ظاهرة الفساد أو قبل تناول عالقة تداول املعلومة باملسامهة بفعالية يف التقليل  
ذات الصلة هبذه االصطالحية القضاء عليها، ال بد من التعرف بإجياز على بعض املفاهيم 
 .الظاهرة
 دماهية ظاهرة الفسا :الفرع األول
قبل التطرق لعالقة الشفافية بالوقاية من الفساد ومكافحته، ينبغي اإلشارة بادئ ذي  
بدء إىل التعريف االصطالحي للفظ الفساد من وجهة النظر القانونية، كون هذا اللفظ حيمل 
 .الكثري من التأويالت حبسب فروع املعرفة اليت تتناوله
 املفهوم االصطالحي للفظ الفساد :أوال
عرفه البنك ها، فلقد ـتعرض ألمهـحيث يتم ال، عدة تعاريف ملصطلح الفسادهناك 
ل ـلطة العامة من أجـسوء استغالل الس:" بأنه الدويل يف تقرير التنمية الصادر عام 
، أغفل احلصول على مكاسب للغري لكون هذا التعريف اونظر " ية ـلى مكاسب شخصـاحلصول ع
إساءة استعمال السلطة املوكلة :" ية، وعرفت الفساد بأنهمنظمة الشفافية الدول تدخلت
 . 2"لتحقيق مكاـسب خاصـة 
يتمثل يف ارتكاب إحدى السلوكات اجملرمة يف قانون الوقاية من  والفساد هبذا املفهوم
الفساد ومكافحته يف الباب الرابع منه، واليت تشمل الرشوة واالمتيازات غري املربرة يف جمال 
ومية واالختالس أو استعمال األموال العمومية على حنو غري شرعي والغدر الصفقات العم
 .3واستغالل النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وتلقي اهلدايا
 صور الفساد :ثانيا
                                           
1 -Voir site de la Banque Mondiale, le document "Corruption et Développement 
Economique" (en) Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World 
Bank chapitre Corruption and Economic Development1997, où sont détaillées à partir de la 
définition de base, (en)the abuse of public office for private gain, les cas relevant à son sens de cette 
définition (pots-de-vin à organismes publics, détournement d'actifs publics), par opposition aux 
pots-de-vin dans le secteur privé, qui selon elle ne relève pas de son action. 
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm. Date de visite du site: 21-
01-2017. 
2 -Selon Transparency International , " la corruption consiste en l’abus d'un pouvoir reçu en 
délégation à des fins privées. " , Où et comment prospère la corruption , Transparency 
International. https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption. Date de visite du site: 26-01-2017. 
 .مذكور سابقا -:ابع من القانون رقمالباب الر - 
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: " للفساد عدة صور، فهناك الفساد السياسي الذي عرفته هيئة األمم املتحدة على أنه 
 علىالقرارصاحبمصلحةتغليبهوأي، 1"صة خامكاسبلتحقيقالعامةالسلطةاستغالل
كان، العامةاحلـمصعلىقرارـاللصانعياخلاصةاملصاحلقدميـتمـتفمىت، اآلخرينمصاحل
 السياسيادـالفسودـتوجعالمات منذلك
بغرضوالتعاقداالقتصادي الذي هو اختاذ املال املشبوه وسيلة للضغط وهناك الفساد 
للغرضاالقتصاديةوالوقائعاحلقائقتزويروهووأرباح ملموسة،ماديةمنافععلىاحلصول
ويقصد به جمموع االحنرافات اإلدارية والوظيفية أو  اإلداري،وهناك الفساد ، 2ذاته
، هذا 3التنظيمية، وكذا املخالفات اليت تصدر عن املوظف العام أثناء تأديته ملهام وظيفته
 .4ايف والفساد االجتماعي والفساد البيئيالفساد الثقباإلضافة إىل كل من 
 وآثارها  أسباب ظاهرة الفساد :الفرع الثاين
 وجود ضعف اجملتمع املدين، وعدمك ،سياسية يرجع ظهور آفة الفساد إىل عدة أسباب 
من شأنه أن الوازع الديين كما أن نقص  تكاليف املعيشة، ، كغالءاجتماعية وأسباب الشفافية،
فة، وغين عن البيان أن الفساد باملفهوم السابق اإلشارة إليه يأيت على يؤدي إىل هذه اآل
األخضر واليابس وينخر ثروة األمة ويبددها، وهلذا وجب التصدي له مبختلف اآلليات 
القانونية والسياسية، وذلك بسن تشريعات تطبق بصرامة، والعمل على حتسني الظروف 
باإلضافة إىل إنشاء استراتيجية للوقاية من الفساد  االجتماعية للموظف العام كإجراء وقائي،
 .ومكافحته، نتناوهلا بالتفصيل يف احملور املوايل
الوقاية من الفساد كإحدى دعائم احلكم الراشد يف  الشفافية دور: املطلب الثاين
 ومكافحته
يتابع مرتكبه مبختلف كسلوك جيرمه القانون و -ن ظاهرة الفساد أمما الشك فيه  
بل ويتفاقم يف البيئة اليت تتسم حبجب  ينشأ، - املتابعات اجلنائية والتأديبية واملدنية
املعلومات وعدم وجود آليات الرقابة الفعالة للوقاية من جرائم الفساد ولردع مرتكبيها يف حالة 
 .ثبوت إتياهنم هلا
                                           
املؤمتر العريب . -رؤية قرآنية - مفهومه وأسبابه وأنواعه وسبل القضاء عليهعبد اهلل اجليوس، الفساد،  - 
 .. ، صأكتوبر -: الدويل ملكافحة الفساد، الرياض
 العدل واإلحسان،جملة،،دياالقتصاالفسادلظاهرةحتليليةدراسةبعنوانمقالعقيد،حسن - 
http://www.aljamaa.com/akid020405.htm. Date de visite du site: 21-01-2017.  
أطروحة دكتوراه يف القانون  ".اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر" حاحة عبد العايل،  - 
 ..ص ، بسكرة، -العام، جامعة حممد خيضر 
 .وما بعدها. . عبد اهلل اجليوس، مرجع سابق، ص - 
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 الفساد ومكافحته  ضمان للوقاية من ملشاركة السياسيةا: الفرع األول
الفعالة يف اختاذ  املسامهةجلميع أفراد اجملتمع احلقيقية  ملشاركة السياسيةتضمن ا 
اليت تعد كإحدى دعائم  وبالتايل تتجسد الشفافيةرية الرأي والتعبري، حب تسمحو، القرا ر
 احلكم الراشد، ولكي تتحقق املشاركة السياسية يف أرض الواقع على الدولة تبين نظام
على اختاذها ليّؤثر يف صنع  االشعب قادر آليات يكونالالمركزية اإلدارية، مما يسمح بوجود 
الشيء الذي ميكن من الوقاية من  ،املسؤولية واحملاسبة وأن يضع املسؤولني حتت طائلة ،القرار
 الفساد ومكافحته، إذ بفضل الشفافية ميارس الشعب السلطة املـقررة له مبوجب الدسـتور، وال
 .1من ميلك املعلومة ميلك السلطةف يتسىن له ممارسة هذه السلطة، إال بامتالكه للمعلومة،
حيث أن تفعيل  ،لن تكون هناك مشاركة سياسية دون إعمال نظام الالمركزيةعليه، فو 
مبدأ توزيع السلطات على أفراد اجملتمع من خالل التقسيم اإلداري للدولة هبدف إدارة شؤوهنا 
لى حقوق األفراد داخلها يشكل بعًدا عميًقا يف حتقيق مفهوم احلكم الراشد، وضمان واحلفاظ ع
  .مشاركة مجيع املواطنني يف تسيري شؤوهنم احمللية
 ضمان للوقاية من الفساد ومكافحته  احلكم الراشد: الفرع الثاين
يات ـدبرا يف األـالذي ظهر مؤخ، هذا األخري احلكم الراشدتعترب الشفافية إحدى دعائم 
الطريقة " : هـعلى أن نة ـاملي يف سـك العـرفه البنـقد عـ، فل2حديثةـية الـياسـالس
سن ـسيري أحـاخلاصة بإدارة وممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية قصد ت
ممارسة السلطة إلدارة شؤون اجملتمع : " وعرفته األمم املتحدة على أنه، 3"شؤون العمومية ـال
الذي يستطيع ضمان حاجات " ، أي أنه هو ذلك احلكم 4"اجتاه تطويري وتنموي وتقدميب
اجملتمع يف الوقت الراهن، وحاجات األجيال القادمة، وهذا مبعىن استدامة املواد واحلفاظ عليها 
                                           
1 -" Qui détient l'information détient le pouvoir , in BRUN Maud, RANGAMA Jihane, TAVANIER 
Louis, " éthique de la transmission de l'information ", mémoire master développement durable 
dans les pays en développement et en transition, faculté économie gestion université d'auvergne , 
Clermont Ferrand France, 2011,p.5. 
جلة مبمقال منشور .رهانات املشاركة السياسية وحتقيق التنمية: الدميقراطية واحلكم الراشدغريب حممد،  - 
مة يف احلقوق والعلوم السياسية تصدر عن جامعة قاصدي جملة حمك،أفريل / ع .دفاتر السياسة والقانون
 ..ص. ورقلة -مرباح 
3 -Banque Mondiale ," Rapport sur le développement dans le monde ",2004,W,B,Wchington 
D,C,p.17. 
، عدد ، املستقبل العريب، بريوت، لبنان" الفساد واحلكم الصاحل يف البلدان العربية" حسن كرمي،  - 
 ..،ص
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طريق األخذ بضروريات التنمية االقتصادية  نوعدم اإلفراط يف االستهالك، ويكون ذلك ع




مفهوم احلكم الراشد ينسحب كذلك إىل مصطلحات احلوكمة واحلكمانية كما أن 
أن برنامج األمم املتحدة للتنمية يف تعريفه للحكم الراشد يربطه  إذواحملكومية واحلاكمية، 
ة السياسية، من حيث شرعية متثيلها، وبعد بعد سياسي يتعلق بطبيعة السلط: بثالثة أبعاد
اقتصادي واجتماعي، من حيث بنية اجملتمع املدين، وبعد تقين يتعلق باإلدارة العامة ومدى 
 .2كفاءهتا
تعين إتاحة كل املعلومات هي و من أهم خصائص احلكم الرشيد،تعترب الشفافية و
هي  األطراف املعنية، إذن الشفافية،وسهولة تبادهلا، بأن تكون متاحة لكافة املؤسسات وجلميع 
تدفق املعلومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة يف الوقت املناسب 
وبطريقة ميكن االعتماد عليها، وهنا تبدو جليا العالقة اليت تربط احلكم الراشد باحلق يف 
إال بوجود  ،عنصر يف احلكم الراشد وعليه، ال ميكن احلديث عن الشفافية كأهم ،تداول املعلومات
ويتوافر على اآلليات التنظيمية اليت تسمح بوضع النص  تشريع يدعم حرية تداول املعلومات،
 .حمل التطبيق
 إعمال حكم القانون من خالل تفعيل الرقابة واملساءلة: املطلب الثالث
وجيب أن تطبق  اجلميع حكاما وحمكومني للقانون، خيضع يعين إعمال حكم القانون بأن
وأن توافق هذه  وبدون متييز بني أفراد اجملتمع، األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة،
ويترتب عن إعمال حكم القانون تطبيق مبدأ العدل  ،سانـوق اإلنـقـعايري حـقوانني مـال
 .واملساواة
ق الرقابة شك هو أنه يف وجود الشفافية احلقيقية تتضاعف طرللا ال يدع جماال ممإن 
ظل النظام الدميقراطي الذي دعامته يف الفعالة، وبالتايل يتضاءل معها حجم الفساد، إذ أنه 
هور ـالرئيسية هي املشاركة السياسية تظهر العديد من صور الرقابة اليت تقي اجملتمع من ظ
ي القرار يف نا، أن يكون مجيع املسؤولني وّمتخذـساءلة هـحه أينما وجد، وتعين املـالفساد وتكاف
مدين، خاضعني ملبدأ احملاسبة أمام الرأي العام ـجتمع الـأو مؤسسات امل الدولة أو القطاع اخلاص
                                           
 ..غريب حممد، مرجع سابق، ص - 
 .، صمرجع سابق ." الفساد واحلكم الصاحل يف البلدان العربية" حسن كرمي،  - 
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وسيلة للوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتايل استثناء، وتعد آلية املساءلة أهم  ومؤسساته دون
 :إىل ثالثة أصنافميكن تصنيفها حيث أن هذه الرقابة ، حتقيق التنمية املستدامة تؤدي إىل




  سياسيةالرقابة ال :الفرع األول
يطلق لفظ الرقابة السياسية على الرقابة الشعبية بصفة عامة، سواء تلك اليت  
ما يسمى بالرأي العام، من خالل نشاط اجملتمع املدين  ميارسها الشعب بصفة مباشرة عن طريق
وتنظيماته املهنية والنقابية واالجتماعية واألحزاب السياسية، أو تلك الرقابة اليت ميارسها 
 .الربملان بصفته ممثال للشعب
 رقابة الرأي العام: أوال
فيما  وقت ما،يف ، وجمتمع معني يف جمموعة اآلراء اليت تسود بأنه الرأي العام يعرف 
يف تكوين الرأي العام خمتلف  ويساهم، 1معينة تتعلق مبصاحلهم العامة واخلاصة يتعلق مبسائل
األفكار ووجهات النـظر عن طريق طرح  -مثلما سبق بيانه -من تنظيمات وأحزاب  فئات الشعب
لتداول  والرؤى، ورقـابة القائمـني على الشـأن الـعام، باستعمال مجيع الوسائل القانونية
 .املعلومة وتبادهلا، كما هو احلال يف التجمـعات السـلمية وكذا وسائل اإلعالم مبختلف صورها
ويبدو جليا أن مثل هذه الرقابة سيكون هلا بالغ األثر يف منع السلطة العامة من التعسف 
ضد حقوق األفراد مبا يف ذلك احلفاظ على ثروة األمة من أن تكون عرضة جلرائم الفساد 
احملتمل ارتكابه من طرف املوظفني العموميني، ولكن إذا كانت الدولة حتجب املعلومة بدل من أن 
تسمح بتداوهلا، وتضيق على احلريات، ال سيما حرية التجمع والعمل النقايب واجلمعوي وحرية 
ل الصحافة، فإن رقابة الرأي العام هذه، سوف لن تأيت بالنتائج املرجوة، وهنا يتضح دور تداو
املعلومات يف الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى العكس من ذلك فإذا كان اجملتمع املـدين ينشط 
دون تضـييق على تنظيماته، واألحزاب السياسية تنـشط وتعرض براجمها االنتـخابية 
والصحافة تقوم بالتغطية اإلعالمية لكل هذه األنشطة، باإلضافة إىل التقصي حول حاالت 
 واحتماالت وجود شبهة فساد واإلسراع بكشفها للرأي العام، فهنا ستكون هذه سوء التسيري
 .الرقابة فعالة بفعل التداول احلر للمعلومات كما سبق بيانه
 الربملانيةالرقابة : ثانيا
                                           
  ..ص ،، التنظيمات السياسية الشعبية حممد الشافعى أبو رأس، - 
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، وفقا ملا ينص عليه املساءلة التشريعية هي اليت تتجسد عن طريقالرقابة الربملانية  
اءالت يف النظام الدميقراطي، ألن الربملان يلعب دورا مهما يف تنفيذ هي أهم املس، و1الدستور
 .سياسات احلكومة والرقابة عليها
 
 
 داريةالرقابة اإل: الفرع الثاين
خضوع اجلهاز يتعلق األمر بالرقابة الذاتية اليت متارسها اإلدارة على نفسها، أي 
رقابة السلطة ) تلف صورهامبخ التنفيذي نفسه للمحاسبة عن طريق الرقابة اإلدارية
هذا وإن كان ما يعيب  ،(3، رقابة اهليئات الرقابية املستقلة2الرئاسية، رقابة السلطة الوصائية
احلكم، إال أنه ال ضري يف ذلك، طاملا أن و تكون هي اخلصم ،أن اإلدارة هنا النوع من الرقابة
، وبسط رقابته على القرارات يف هناية األمر سيكون باملرصاد للقول الفصل اإلداري القضاء
 .اإلدارية املتعلقة هبذه الرقابة
 الرقابة القضائية :الفرع الثالث
حيث  األجهزة يف الدولة،تشكل الرقابة القضائية ركنا أساسيا من أركان ضبط عمل 
دعوى ) تلعب دورا بارزا يف أسلوب احلكم الراشد، وذلك عن طريق خمتلف الدعاوى القضائية
، ولكي يكون هذا النوع من الرقابة فعاال ويؤدي إىل (وى مدنية وإدارية وتأديبيةعمومية، دعا
النتائج املرجوة وجب أن يكون القضاء مستقال بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن، فهو الفيصل، 
وهو املالذ األخري الذي يتم اللجوء إليه، وختتلف اجلهات القضائية حبسب الدعوى املراد 
 .التفصيل أدناهإقامتها على 
 :القضاء اجلنائي واملدين / أوال
قد تكون حمل متابعة جزائية  اجملرمة مبوجب النص اجلنائي إتيان للسلوكات إن كل 
وأن القضاء ، قد تنتهي باإلدانة اجلزائية وبالتعويض املدين عن األضرار اليت سببتها اجلرمية
 .وحتقيق الردع بنوعيه العام واخلاص اجلنائي املتسم بالصرامة والشدة لكفيل بقمع الفساد
                                           
 .من الدستور. ، ، ، املواد  - 
إىل  املواد من و ، وكذا املواد السابق الذكر  - من قانون البلدية إىل غاية  املواد من  - 
 .السابق الذكر  -الوالية من قانون  غاية 
 جويلية  املؤرخ يف  - :األمر رقماملقررة مبوجب كما هو احلال يف رقابة جملس احملاسبة  - 
أوت  :املؤرخ يف - :األمر رقم، املعدل واملتمم بعدد .ج.ج.ر.عدل واملتمم،ج، املاملتعلق مبجلس احملاسبة
 .، عدد .ج.ج.ر.، ج
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 القضاء اإلداري والتأدييب /ثانيا 
باإلضافة إىل القضائني اجلنائي واملدين السابق اإلشارة إليهما، فإن القضاء اإلداري هو  
وحيمي املال العام  -مبا يف ذلك احلق يف احلصول على املعلومة -األخر حيمي احلقوق واحلريات 
ن طريق الرقابة القضائية اإلدارية، وهو يف مهمته هذه حيمي كال من طمع املفسدين ع
املصلحتني العامة واخلاصة، حيث ميكن أن ترفع الدعوى التأديبية ضد املوظفني العموميني 
املتابعني بتهمة الفساد، فيمارس القضاء اإلداري رقابته على اهليئات التأديبية، وهلذا ميكن 
ن مساءلة فعالة تؤدي إىل إعمال حكم القانون، وبالتايل القضاء القول أن القضاء املستقل يضم
 .على مجيع أشكال اجلرمية مبا فيها الفساد مبختلف صوره
 :خاتمة
أن هناك عالقة وطيدة بني التداول احلر للمعلومات خنلص يف اخلتام إىل القول  
للشفافية، كما نشري  والوقاية من الفساد ومكافحته ملا ما حيققه عدم حجب املعلومة من ضمان
فيما يتعلق بتشريعات احلق يف تداول املعلومات، فإنه يف عام  املتاحةأنه وفقا لإلحصائيات إىل 
دولة تتمتع بتشريعات خاصة بالوصول إىل املعلومات، ولكن  ، مل تكن هناك سوى 
وصول إىل دولة قد تبّنت قوانني شاملة لتسهيل ال ، كانت أكثر من حبلول مارس 
دولة قد تبنت هذا النوع من القوانني  كانت أكثر من  ولغاية عام . السجالت احلكومية
ومن بينها األردن الذي يعّد الدولة األوىل يف الشرق األوسط اليت أقرت قانون الوصول إىل 
 .وتونس يف  املعلومات يف 
مات لضغوطات ومحالت داخلية جاءت نتيجة استجابة احلكوقد هذه التشريعات  وأن
وخارجية من قبل منظمات اجملتمع املدين، احلركات االصالحية الدميقراطية، منظمات حقوق 
ىل ذلك ضغوطات اجملتمع إأضف  ،االنسان، مجعيات مكافحة الفساد، املنظمات البيئية، وغريها
وريب، االحتاد اد األحتمم املتحدة، االالدويل ممثال باالحتادات واملنظمات الدولية مثل األ
ن البنك الدويل قد مارس ضغوطات أفمثال . مريكيةفريقي، الكمنويلث، ومنظمة الدول األاإل
على الدول لسن قوانني جتعل النظم املالية عرضة للمراقبة، وكمثال على قوانني حرية 
دف االقتداء تبيانا للخطوات العمالقة اليت بلغتها الدميقراطيات العريقة، وذلك هب -املعلومات
الذي ينص على  ،ممريكية لسنة ما جاء يف قانون الواليات املتحدة األبعض نورد  -هبا 
اليت يطلبها من اإلدارة، كل مواطن حق احلصول على املعلومات يكون ل  أفريل أنه منذ 
عند غرض تصحيحها ب لدى اإلدارةالشخصية احملفوظة  هاحلصول على معلوماته يف حقو
 .وإلزام اإلدارة بتسبيب القرارات اإلدارية اليت تتخذها ضد األشخاص القتضاء،ا
يقرر احلق يف تداول املعلومات، طبقا للمادة  فمن الضروري اإلسراع يف سن قانون وعليه،
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، وصياغته بشكل حيمي حرية التعبري متاشيا مع روح الدستور التعديل الدستوري من  
قوق اإلنسان، مثلما متت اإلشارة إليه يف م ن املقال حىت ال يتم التوسع ومع النصوص الدولية حل
يف مفهوم القيود على ممارسة هذا احلق، هذا، باإلضافة إىل ضرورة تفعيل تطبيق النصوص 
التشريعية والتنظيمية السارية املفعول، واليت حتمي احلق يف املعلومة، كما هو احلال يف قانون 
قانون اجلماعات اإلقليمية، مرسوم العالقات بني اإلدارة  ومكافحته،الوقاية من الفساد 
.واملواطن، وتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام
تأهيل وتكوين مستخدمي اإلدارة نشري إىل أنه من الضروري كذلك السعي جبدية إىل 
ذا تكوينهم على احترام وتلقينهم أصول التعامل اإلنساين، وآداب التواصل مع املواطنني، وك
حقوق االنسان واملواطن، ال سيما دور تداول املعلومات يف تطور اإلدارة وبالتايل بلوغ احلكم 
يف ضرورة إعـطاء أهـمية قصوى للبـعد اإلنساين واألخالقي ، وفضال عن ذلك البد من الراشد
ن اإلمهال والتسيب ، ألنه ال ميكن أبدا التغاضي ع(أي أخلقة اإلدارة)اإلدارة العمومية 
 والالمباالة والتمييز يف التعامل وعدم احترام كرامة املواطنني واالستـقبال غـري الـالئق هبم
ضد بكل صرامة  - مبختلف أوجهها -تفعيل املساءلةوحجب املعلومة عنهم، وذلك حتت طائلة 
 .خمالفكل موظف 
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